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 مقتطفات من الدستور تهم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين

 

 

  11الفصل 

 .الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي

 .السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم

القانون القواعد التي تضمن الاستفادة، على نحو منصف، من وسائل الإعلام العمومية، والممارسة الكاملة للحريات  يحدد

والحقوق الأساسية، المرتبطة بالحملات الانتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات على 

 .تطبيقها

 .، طبقا للمعايير المتعارف عليها دولياة المستقلة والمحايدة للانتخاباتظيحدد القانون شروط وكيفيات الملاح

كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى 

 .القانون

 .في الانتخاباتتتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين 

 

 11الفصل 

يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات. ويمكنهم تقديم 

ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويحدد القانون المعايير الخاصة 

بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي. كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من 

 .بلدان الإقامة

 

 03الفصل 

، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق ، الحق في التصويتلكل مواطنة ومواطن

وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف  المدنية والسياسية.

 .الانتخابية

 .وواجب وطني يالتصويت حق شخص

 .، وفق القانونا للمواطنات والمواطنين المغاربةيتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف به

في الانتخابات المحلية، بمقتضى القانون أو تطبيقا لاتفاقيات دولية أو  ويمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة

 .ممارسات المعاملة بالمثل

 .، وكذا شروط منح حق اللجوءمتابعين أو المدانين لدول أجنبيةيحدد القانون شروط تسليم الأشخاص ال
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 الرابع الباب

 التشريعية السلطة

 البرلمان تنظيم

 

 03الفصل 

البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت  يتكون

 .حق شخصي لا يمكن تفويضه

المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه خاصة في هذا 

 .الباب

 01الفصل 

عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو يجرد من صفة 

 .المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها

وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام 

 .المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستوريةالداخلي للمجلس 

 

 00الفصل 

عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر،  029عضوا على الأقل، و 09يتكون مجلس المستشارين من 

 :  لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي

الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع  ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات -

مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص 

المجالس وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء  .للجهة من هذا العدد

 الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم ؛

خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات  -

 .المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين

نون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، ويبين قا

وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام 

 .المنازعات الانتخابية

وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند ينتخب رئيس مجلس المستشارين 

 .انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس

 ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
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 60الفصل 

النواب، ورئيس مجلس المستشارين، للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس 

 .أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما

 .يقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة

 

 61الفصل 

 .يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل

 

 69الفصل 

الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ماعدا في حالة تعذر توفر  إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس

 أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد. 

 

 101الفصل 

، وتبت بالإضافة إلى الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية ات المسندة إليها بفصولتمارس المحكمة الدستورية الاختصاص

 .البرلمان وعمليات الاستفتاءذلك في صحة انتخاب أعضاء 

، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذهاتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التن

 .ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور

واب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس الن

انين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة ، أن يحيلوا القون عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أو أربعيالنواب

 .، لتبت في مطابقتها للدستورالدستورية

، داخل أجل شهر من ية والثالثة من هذا الفصلن الثانتبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتي

 .، بطلب من الحكومةحالة الاستعجال إلى ثمانية أيام تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في

 .، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذلمحكمة الدستورية في هذه الحالاتتؤدي الإحالة إلى ا

، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم متعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنةالتبت المحكمة الدستورية في الطعون 

 ، أوب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، إذا استوجتجاوز هذا الأجل بموجب قرار معللالطعون إليها. غير أن للمحكمة 

 استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.

 

 

 

 

 


